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مطلق خميس السعيدي

دخيل الهاجري

أتعرفون ما أفضل طريقة ووسيلة لإلهاء الآخرين عن 
القضايا والأمور التي تهمهم والتي تحقق لهم مصالحهم 

وتنقلهم إلى عالم الرفاهية والاستقرار والأمن والأمان؟
إنها طريقة سهلة جدا، فقط عليك بإثارة موضوع رنان، 
وذي صدى واسع في جميع الأركان، ومناقشته في كل 

محفل ومكان، وترديده على كل لسان، وإعطائه أكبر من 
حجمه في الميدان!

وهذا بالضبط ما يحدث لدينا في الكويت، فإذا ما طرح أي 
موضوع تنموي، أو إذا ما تمت مناقشة أي قضية تمس 
مصلحة البلد.. ولم تعجب المتلقين لها، وما أكثرهم! يبدأ 

اللف والدوران حول »مشروع أو قضية الداو« وكأنها 
الشاغل والهم الأكبر الذي لا نستطيع أن ندير أو ندبر 
أمور الدولة من غير مناقشته، وتبدأ معها سلسلة من 

الأسئلة، ويبدأ معها سيل من التهكم وإلقاء اللوم! فمن 
المسؤول؟ ومن المستفيد؟ ومن الذي يجب أن يحاسب؟ 

وكيف تتم محاسبته؟ 
فها هي الحكومة تلقي باللوم على أعضاء مجلس الأمة 

المنحل، لأنهم كما تظن السبب في إلغاء العقد بسبب 
الضغوط عليها من قبلهم كون الحكومة لم تبلغهم مسبقا 

بالصفقة قبل إبرامها!
أما النواب فيلقون باللوم على شركة PIC لأنها وقعت على 
عقد كهذا دون النظر للشروط الجزائية ومدى تأثيرها على 

اقتصاد الدولة وتسببها في ضياع وهدر المال العام!
أما الشعب فقصته قصة! يناقش الموضوع في كل مكان 

وزمان، في الديوانيات، في مكان عمله، في وسائل 
التواصل الاجتماعي، حتى مع أهله في البيت! ولا ينسى 

أن يضيف كمية لا بأس بها من البهارات عليه، حتى ينظر 
إليه الجميع نظرة المتمرس السياسي والاقتصادي المتابع 

لشؤون بلده.. العارف بكل صغيرة وكبيرة فيه! ولا يدري 
أن شؤونه قد ضاعت مع هذه الصفقة! فأعضاء مجلس 

الأمة لم يعودوا يستغلون جلساتهم في مناقشة أمور 
وقضايا الشعب، بل أصبح همهم الأكبر الوصول لحقيقة 
هذه الصفقة وكشف المتسببين فيها ومعاقبتهم قضائيا 

وسياسيا، مع أن المطالبة بمحاسبة المسؤولين قد لا تجدي 
نفعا، فلن ترجع الأموال التي قدمتها الدولة كتعويض 

لإلغاء هذا العقد )2 مليار تقريبا(! ولن يدفع المتسببين في 
هذه الكارثة فلسا أحمر! إلا أنها فقط ستحل لنا خيوط 
هذه القضية المتشابكة وتكشفها لنا بشكل متكامل من 

جميع أبعادها.
لذا فمن الواجب علينا كشعب ألا نعطي المجال لغيرنا 

حتى يتجاهلنا ويركننا على الرف ويتابع قضايا أخرى، 
علينا أن نستفيد من أخطائنا.. لا أن نتباكى عليها، علينا 

أن نعيد النظر في كل مؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية 
والخاصة، علينا أن نذكر أعضاء مجلس الأمة بأن هناك 

قضايا عالقة تحتاج إلى بحث ودراسة وتنفيذ.
لذا عليها التوقف عن إثارة قضايا مثل )قضية الداو(، 

والتي أجد أن الغرض من إثارتها التكسب السياسي فقط! 
علينا كشعب أن نثير القضايا والمواضيع التي تهمنا، 

وتمس واقعنا ومجتمعنا..
فهل الوضع الصحي مستقر؟ وذو إمكانيات طبية عالية؟ 

هل التعليم يتماشى مع الواقع وتتناسب مخرجاته مع 
سوق العمل؟

هل قضايا مثل الإسكان، البلدية، الشؤون، الخريجين، 
العمالة الوافدة، وغيرها لا تحتاج إلى إعادة النظر فيها 

وإيجاد الحلول المناسبة لها وسرعة تنفيذها؟
هل المؤسسات والهيئات الحكومية تدار بصورة صحيحة 

وسليمة؟ هل المشاريع التي تنفذ في الدولة.. تنفذ وفق 
معايير ودراسات مقننة ومدروسة تتناسب مع حاجة 

الدولة وإمكانياتها؟ وهل القائمون على إدارة مثل هذه 
المؤسسات والمشاريع أهل وكفء لذلك؟ أم تلعب لغة 

الأرقام دورا فيها؟
هناك أمور مهمة عالقة على السطح وأهم من تلك التي 
نتداولها، فها نحن نخسر الخسارة تلو الخسارة ولا 

نتعظ، الناقلات.. الداو.. محطة الزور!
وغيرها.. وغيرها !!

فقط كل همنا أن نتراشق بالكلام، وأن ندور بين المحاكم 
ونغرق في القضايا، أما أمور البلد فنتركها دون مراقبة 

ولا متابعة ولا تقييم، 
لأننا مشغولون بأمور أخرى، وهكذا تدور بنا الحياة، حتى 

تقع الفأس بالرأس، وتبدأ حكاية أخرى من الاستجوابات 
والقضايا، وساعتها نضرب أخماسا بأسداس ونلوم 

أنفسنا، وقتها.. فقط.. لن ينفع الندم!

في مواقف الانتصار والفرح وغيرها من المواقف 
المفرحة، يأتي التصفيق وأحيانا التصفيق الحار جدا، بل 

والوقوف والتصفيق بجنون، انها عادة التصفيق!
ولكنها لمن تكون ومتى تكون؟ 

تزخر ملاعب الرياضة بهذا النوع من التصفيق أكثر من 
أي مكان آخر! 

وتأتي السياسة في المرتبة الثانية إلى أن ننتهي بالفصل 
الصغير والتصفيق للتلميذ المجتهد وبأمر من مدرس أو 

مدرسة الفصل! 
وهذا يجعلنا نرجع للوراء كثيرا وإن عادة التصفيق تم 
اكتسابها لدى الجميع ومنذ الصغر وبأمر من الآخرين!

صفقوا لـ .. فهو شاطر!
وكثير من أبناء الفصل يتمنى أن يصفق له التلاميذ 

يوما ما ولا يتحقق حلمه وإلى الأبد! 
الرغبة في كسب التصفيق والأمر بالتصفيق، عادة 

أصيلة في كل انسان منذ صغره وحتى بعد أن يكبر، 
فذهب للملاعب والندوات السياسية يصفق وفي مخيلته 

أن التصفيق يكون للإنجاز والنجاح!
وقليل جدا هم من يتساءلون؟

هل من اصفق له يستحق أن اضرب كفوفي ببعض 
وبآخر قوتي من أجله وافرح لإنجازه؟!

ولنعكس الصورة كاملة، ونتوقف عند التصفيق 
للساسة في كل العالم، من صفق لهتلر هو انسان مثل 

آخر صفق لغاندي!
والفرق هنا بين هذا الذي صفق للموت والآخر الذي 

صفق للسلام وبغض النظر عن الاسباب!
التصفيق في حد ذاته عادة تؤكد الإعجاب، وتؤيد 

المصفق له وعلى إنجازه، ولو كان انجازه القتل ونشر 
الدماء وهتك الأعراض!

في المحكمة هناك من يصفق لبراءة متهم وفي نفس 
القاعة يصفق آخرون لإدانة متهم والحكم عليه بالإعدام!

وهذا يوصلنا إلى ان التصفيق عادة القصد منها 
الاعجاب وتأييد عمل ما أو تصرف ما، مهما كان سواء 

كان حياة فيه أو موتا به! 

كبرنا وكبرت عادتنا وكثر تصفيقنا، وبدأنا نخرج من 
التصفيق للإنجاز الذي تعلمناه صغارا في الفصول 
الدراسية وألفناه إلى التصفيق للكذابين وللعنصرية 

النتنة ومنا من يصفق لكل شيء وأي شيء، وآخرون 
يصفقون بحذر، وهناك من صفق خائفا وهو مقتنع 

بعدم جدوى تصفيقه!
ماذا لو استمر تصفيقنا كما كان في بداية حياتنا؟

والذي تعلمناه في فصول الدراسة منذ نعومة أظافرنا 
وأن يكون حقيقيا وبريئا ونقدمه لمن تميز بيننا فقط، 
ولا تأخذنا الأعراق ولا القبلية والعنصرية في أشكالها 

المختلفة في تصفيقنا!
ويجب ألا ينتهي بنا الحال لنقوم بالتصفيق لظلم 

وتأييده مهما كان المقابل ومع كل هذا على الأقل ألا 
تموت الإنسانية بداخلنا وفي ظل تصفيقنا!

٭ 2/1 كلمة:
»النفاق مرض وليس طبعا!«

طالعتنا إحدى الصحف المحلية بمقال لوزير خارجية 
إيران يسوق فيه المبادئ الإيرانية لحل الأزمة السورية 

التي لولا التدخل الإيراني لكانت انتهت قبل أن يذهب كل 
هؤلاء الضحايا من السوريين الأبرياء، لقد وضع الوزير 

الإيراني تسع نقاط للخروج من الأزمة السورية وهي:
أولا: يقول الوزير بأن الحل في سورية سياسي لكن 

لم يوضح لنا ماذا يفعل الجنود الإيرانيون ومن والاهم 
من كلاب الصيد الإيرانية الذين للأسف يحملون الهوية 

العربية في الأراضي السورية.
ثانيا: يلمز الوزير بأن بعض الدول الخليجية تدعم 

»داعش« و»جبهة النصرة« لكن لم يوضح لنا ماذا يفعل 
كبار قادة القاعدة في إيران وما أسباب التنسيق غير 
المعلن بين القوات الإيرانية على الأرض السورية مع 

»داعش«؟ ولماذا لا توجد خطوط مواجهة بينهم؟ وأيضا لم 

يقل لنا من يدعم حزب الله ومنظمة بدر والحشد الشعبي 
الذين نكلوا بالشعب السوري المطالب بالحرية؟

ثالثا: يعيب الوزير الإيراني على بعض الدول الداعمة 
للشعب السوري لنيل حريته بأنها تفتقد للديموقراطية 
ولا يوجد لديها دستور ولا انتخابات حرة وهو يقصد 

السعودية وإن لم يسمها، السعودية لا تملك دستورا 
مكتوبا من قبل البشر لكن دستورها كتاب الله الذي أنزل 
على محمد ژ من فوق سبع سماوات، السعودية لا تملك 
دستورا لكن لا يوجد لديها مواطن واحد تحت خط الفقر، 

وأنتم لديكم دستور لكن 40% من شعبكم تحت خط 
الفقر، ودستوركم الذي ينص في المادة الثالثة عشرة منه 
على أن عبادة النار دين ويجب توفير المعابد لعبدة النار، 
لا نريده، دستوركم الذي يجعل البشر آلهة ويقدسهم لا 
نريده، لديكم دستور لكن ممنوعا على عامة الشعب أن 

يعملوا به وحصرتموه على المعممين فقط، لديكم دستور 
لكن عندما مات المرشد أقمتم له معبدا بمليار دولار من 

الخزينة الإيرانية وأموال الشعب المحروم منها، وفي 
السعودية يدفن الملوك بجانب عامة الشعب ومن غير 

مظاهر تنافي الدين الإسلامي.
يا سعادة الوزير، المملكة العربية السعودية تصرف 

المليارات لخدمة هذا الدين وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله، السعودية سخرت كل إمكانياتها للدفاع عن 

الدين وعن المسلمين ونشر التوحيد لله في كل أرجاء 
الأرض، لكن ماذا قدمتم أنتم لهذا الدين غير الفرقة بين 

المسلمين واضطهاد المسلمين السنةّ في كل مكان وضعتم 
يدكم عليه.

يا معالي الوزير، ارفعوا أيديكم عن القضية السورية 
وستحل خلال أيام فقط.

عودة »الداو« 
للسطح لينسونا 
قضايانا

التصفيق بجنون!

بضاعة وزير 
خارجية إيران

www.salahsayer.com
@salah_sayer
صلاح الساير

رياض الصانع 

تاريخ البكاء

ما الحل بعد تهاوي أسعار النفط؟

تملك العديد من المجتمعات البشرية أمجادا قديمة 
تذكرها بأيام القوة والسيطرة وامتداد النفوذ على 

مناطق تتجاوز مساحتها الحالية.
فالأتراك تمكنوا من إقامة الدولة العثمانية، 

والإيطاليون كانت لهم امبراطورية رومانية، وقبلهم 
اليونانيون وقبل اليونان الفرس وبعدهم الإسبان 

والبرتغال.
وفي زمان مضى وانقضى كانت بريطانيا العظمى 
الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وقت كان 

نفوذها يشمل معظم كوكب الأرض.
>>>

كان الزمن القديم زمن توسعات واستعمار وفتوحات 
عسكرية، ولم يكن العرب استثناء عن سائر 

الأمم والشعوب الأخرى، فقد كانت لهم أمجادهم 
العسكرية وفتوحاتهم العظيمة غير أنهم وحدهم، 

دون سائر البشر، الذين يشكون ضياع المجد التليد 
ويتحسرون على الماضي، ويبكون خسارة نفوذهم 
في شبه الجزيرة الأيبيرية )الأندلس( وكأنهم الأمة 

الوحيدة التي توسعت على حساب الشعوب الأخرى، 
واستباحت أراضي الآخرين.

>>>
التحسر العربي على الماضي أمسى عاملا من عوامل 

انتشار الإرهاب والقطيعة النفسية مع العالم، ومرجع 
هذا التحسر الخلط بين التاريخ والدين.

فالفتوحات العربية تم تصويرها على أنها فتوحات 
دينية وتمت ايام )الخلافة الاسلامية( في عصر 

الدولتين الأموية والعباسية، حتى أمست الذهنية التي 
لا تبكي على ذلك التاريخ/الدين ذهنية كافرة تفرح 
لانحسار الدين، رغم ان الحقائق تؤكد أننا نعيش 

اليوم في دول تطبق مقاصد الدين الحنيف أكثر مما 
كانوا يفعلون أيام الأمويين والعباسيين.

هناك نظرية اقتصادية قديمة، صاغها العالم »ادم 
سميث« مفادها أن الناس يتزايدون بمتتالية حسابية 

والغداء يتزايد بمتتالية هندسية، أي ان السكان 
يتزايدون بسرعة تفوق الموارد المعيشية اللازمة 

لبقائهم، وهو ما دفع آنذاك الدول الغربية للدخول في 
مرحلة تاريخية جديدة قوامها الاستعمار بغية فتح 

أسواق جديدة لاستيراد منتجاتها ولتفادي الحروب 
الأهلية وصراع البقاء.

وعلى الرغم من أن هذه النظرية تم تجاوزها حاليا، 
فهي تحمل من الصحة الكثير من الدلالات، ولنعكس 

الأمر على بلدنا، فنحن لا نمتلك صناعة تحويلية 
ولا مجالا سياحيا قويا يستطيع أن يدر الدخل، بل 

اعتمادنا الكلي على ما يجود به باطن الأرض من 
بترول، وهو من الطاقات الحيوية لكن غير القابلة 

للتجديد، كما أنه يخضع لعملية العرض والطلب، فبعد 
ما كان سعر البرميل يتجاوز 120 دولارا أصبح اليوم 
دون الـ 35، والمفترض أن تكون هناك خطط جاهزة 

للتعامل مع حالات الانخفاض الحاد في سعر البترول، 
خصوصا أنه أمر متوقع يمكن استنتاجه بدراسة حالة 

السوق والأوضاع الاقتصادية والسياسية بالعالم، 
وصعود الأسواق الناشئة، أو ركود الإنتاج العالمي 

وتأثيره على استغلال الطاقة.
ففي وقت كان ينتظر فيه أن تقدم الحكومة حلولا 

عملية لمسألة انهيار أسعار النفط، إما عن طريق فتح 
استثمارات آنية في قطاعات أخرى منتجة عبر العالم 

تضمن على الأقل توازنا للميزان الاقتصادي والدخل، 
فقد عمدت إلى مناقشة تجميد التنمية وإيقاف بعض 
المشاريع، ومناقشة إقرار ضريبة وتخفيض ميزانية 
القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة ووقف الاعتماد 

على العمالة الوافدة، وغيرها من الحلول المرقعة والتي 
لن تأتي بنتيجة متوخاة.

فالاقتصاد الذي يعتمد على تصدير البترول 
واستيراد المواد الاستهلاكية محكوم عليه بالغوص 

رهينا بتقلبات الأسعار الدولية وأزماتها ومضارباتها. 
لذلك فأي حل مرتبط بالمساس بالدخل الوطني للفرد 
لن يساهم إلا في تأجيج الشارع الكويتي، وأي إقرار 

لضرائب مجحفة لن يساهم الا في تكالب الأمور 
وتعقدها، ورفع الدعم عن المنتجات الاستهلاكية 

لن يسهم الا في تضاعف مداخيل التجار، فإن كان 
سعر البترول مرهونا بتقلبات الأسعار الدولية، فما 
ذنب المواطن البسيط والموظف والعامل بأن يتحمل 

مسؤولية غياب إستراتيجية حكومية لإدارة الأزمات، 
فالكل اليوم يحاول التنصل من مسؤولياته أمام 

انخفاض سعر البرميل، وبدلا من تقديم حلول ورؤى 
شفافة وعملية، يتم البحث في جيوب المواطنين 

عن موازنة العجز في وقت مازال هناك المئات من 
المتعيشين والمتلاعبين بالمال العام.

ولنا في البلدان الشقيقة عبرة لتجاوز الأزمة إن 
أردنا عدم تكرار مثل هذه الهفوات، فتجربة دبي 

جعلت البلد في غني عن الاعتماد على الطاقات غير 
المتجددة. وإن كانت رؤية صاحب السمو الأمير حفظه 
الله ورعاه هي استشراف قوي للمستقبل عندما دعي 

إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي ووسيط تجاري. 
فتطبيقها يبقى رهينا بإرادة حكومية واضحة، بدل 

البحث عن تقليص آثار الأزمة. والله ولي التوفيق.

السايرزم

مركز رياض

@tfkeeer
مريم فرحان العنزي

قالت العرب »أرسل حكيما ولا توصه«، وفي هذا 
المثل بلاغة وإيجاز لمعنى التفويض الذي بموجبه 

تمنح السلطة العليا جزءا من اختصاصها إلى سلطة 
أخرى طبقا للقانون، وقد حدد الإسلام مؤهلات 
التمكين من السلطة في قوله تعالى: )إن خير من 

استأجرت القوي الأمين( فالقوة والأمانة هما مقياس 
تمكين المسؤول من صلاحياته، لكن حين تتأمل واقعنا 

التربوي في قرارات وتصريحات معالي الوزير 
تعلم أنك عشت العجب قبل انقضاء رجب، فحين 
تقرأ تصريح وزير منذ أول ما تولى وزارته طعن 

في شهادة زملائه، ثم ما لبث أن صرح بأن التطوير 
بات من شوائب الدول، وأن الكويت في مصافي 

الثلاثين دولة عربية والتي لا يتجاوز عددها الاثنتين 
والعشرين دولة، والأبلى أنه حتى قراره اللامسؤول 

تجاه ميزانية الدولة رفض أولياء الأمور تحمل 
عقباته في تعهد المسؤولية تجاه أجهزة الحاسب 

اللوحي )التابلت( بل ورفضوا حتى تسلمه ثم فجأة 
يعلو شعور المسؤولية تجاه ميزانية الدولة عند راتب 

المعلم.
فواعجبي حين غفا هذا الشعور بالمسؤولية تجاه 

ميزانية الدولة عند اعتماد قرار »التابلت« وحضر 
كأولوية أولى للتصريح ضد راتب المعلم.

ألا يعلم معاليه أن كادر المعلم كان قانونا بإجماع 
الأمة وبمصادقة صاحب السمو الأمير؟

ثم الا يفترض أن المعلمين مسؤولون من الوزير 
ليدافع عنهم لا أن يهاجمهم؟!

لكن حقيقة من خفي عليه عدد الدول العربية من 
السهل أن يخفى عليه بقية الأمور لكن لعل مما يبدو 
أن السلطة التي على هيئة »بشتك تحت إبطك« ليس 

لها أي مؤهلات إنما هي نبوءة كنبوءة سعد الفرج 
تضعها تحت إبطك فيطالها منك.. أو تضعك تحت 
إبطها ويطالك منها.. وما على بقية المتفرجين على 
سعد الفرج ومسرحيته إلا الإكثار من الاستغفار، 

فقد أسدي الأمر إلى غير أهله فارتقبوا الساعة.
ولا تنسوا الدعاء لعل الله يبعث لنا نبوءة تلحق على 

الوصية والحكيم.

وزيرنا ونبوءة 
بشت

لافتات


